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  المستخلص 
   تُُعد السرية المصرفية وسيلة قانونية لحماية الحقوق التي يمنحها المشرع مثل تلك الحماية وقد              

 بحق  –كانت ولا تزال تشكل ضرورة لا بد منها في إرساء دعـائم مـبادئ الثـقة والتي تمثل                
 بيد إن تلك السرية التي وجدت       ، ضمانة وحماية للفرد والجماعة في كل وقت وفي كل مجتمع          –

لتحمي هذه المبادئ ما لبثت أن تبدلت مع الزمن لتـصبح وسـيلة لتهريـب رؤوس الأمـوال                   
 وعليه فانه   ، طمس الأموال ذات الجذور الجرمية     إلىوالاحتيال على القوانين الضريبية بالإضافة      

 فـان سـكوت     ،ا كان إفشاء المعلومات المصرفية بدون مبرر يعود بالضرر علـى المجتمـع            إذ
المصرف والتزامه الصمت وعدم كشفه بعض المعلومات التي تتعلق بالجرائم يعود بضرر أكبر             

درء المفاسد أولـى    ( على المجتمع مما يبرر ضرورة الكشف عن تلك المعلومات تطبيقاً لقاعدة            
   .)من جلب المنافع 

 ،   وتأتي أهمية هذه الدراسة في وقت تعالت فيه الأصوات مطالبة بإلغاء الـسرية المـصرفية              
 معتبرة بان السرية المصرفية هي السبب       ،٢٠٠١خاصة بعد أحداث الحادي عشر من أيلول عام         

الرئيس الذي يقف وراء ظاهرة التهرب الضريبي وجريمة غسيل الأمـوال وتمويـل العمليـات              
لذا كان لا بد من البحث في فلسفة السرية المصرفية للوقوف على مدى صـحة تلـك          ،الإرهابية
 تنظيم أحكامه   إلى إذ من المعلوم بان لكل نظام قانوني فلسفة خاصة به تدعو المشرع              ،المطالبات

 الإبقاء عليه أو إلغاءه فيمـا لـو         إلىيمكن من خلال فهمها بيان أهمية ذلك النظام ومدى الحاجة           
  .استجدت ظروف تبرر ذلك الإلغاء 
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Abstract 
    The bank secrecy is a legal way to protect the rights the legislator gires it 
such a protection . It was , and is still , aneceisity  to establish the principles 
ofconfidence  that really repnesent a guarantee and safeguard for the 
individual and community at all times and societies .But this secrecy ,that 
aims to protect these principles ,suffered changes over time to become a 
means to smuggle the capitals and swindle the tax laws in addition to efface 
money of criminal roots . Thus if petraying the bank information with no 
real reason impaires society , the silence of bank and non-disclousute of 
information concornig crimes more impares society . This justifies the 
necessity of disclosure of such information according to the rule ( 
preventing mischiefs is better than bringing benefits ) . 
    The importance of this study comes at a time voices become louder 
demanding the abolition of bank sercercy , especially after September 
11,2001  
   It rendrs the main reason to the bank secrecy that contributes to the 
phenomenon of tax evasion , money laundering , and financist acts . So , it 
is a must to tackle the philosophy behind the bank secrecy to know the 
trueness of those demanls . It is worth noting that every legal system has its 
own philosophy calling the legislator to organize its rules that , by 
comprehending them , show the importance of that system and the need to 
maintain or obolish it when some comditions emerged to justify such  
abblition .     

  

  المقدمة
  :موضوع البحث: ًأولا 

 ،    تُعد حماية حقوق المجتمع ومصالح أفراده الهدف الأسمى الذي تنـشده القاعـدة القانونيـة              
فقد : وتختلف الوسائل التي يقررها المشرع لحماية تلك الحقوق والمصالح تبعاً لاختلاف طبيعتها             

يجد المشرع في العلانية وسيلة للحماية كما هو الحال بالنسبة لتسجيل العقار في السجل العقاري               
د على حقه أو    يتم إعلام الكافة بحق مالك العقار عليه لكي لا يتعدى اح          ) التسجيل  ( إذ من خلاله    

 إن إحاطة الحقوق بسياج من الـسرية هـي   – في أحيانٍ أخرى – وقد يجد المشرع ،ينازعه إياه 
الوسيلة المثلى لحماية تلك الحقوق كما هو الحال بالنسبة للمريض الذي تكون له مصلحة في ألا                



  ))دراسة في فلسفة السرية المصرفيةدراسة في فلسفة السرية المصرفية((السرية المصرفية بين الابقاء والالغاء السرية المصرفية بين الابقاء والالغاء   
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غيـره  يعلم أحداً شيئاً عن مرضه وكذا عميل المصرف الذي تكون له مصلحة فـي ألا يعلـم                  
بالبيانات المتعلقة بتعاملاته المصرفية ومقدار رصيده لدى المصرف وهو ما يعبر عنه بمصطلح             

 ومن هنا تأتي أهمية السرية المصرفية باعتبارها وسـيلة قانونيـة لحمايـة              ،السرية المصرفية 
  .الحقوق التي يمنحها المشرع مثل تلك الحماية 

  

  مشكلة البحث : ًثانيا 
دراسات والأبحاث القانونية قد اهتمت بدراسة السرية المصرفية من حيث تحديـد      وإذا كانت ال  

نطاقها وبيان الاستثناءات الواردة عليها والجزاءات المترتبة على الإخلال بها، فانه يبـدو مـن               
الضروري الاهتمام أيضاً بتقييم نظام السرية المصرفية من خلال بيان مزايـا ومـساوئ ذلـك                

 ، ما علمنا بعدم وجود دراسة مستقلة تتناول مسألة تقييم نظام السرية المصرفية             خاصة إذا  ،النظام
وهو الأمر الذي شدني للبحث في هذا الموضوع محاولاً التركيز على هذه الجزئية بالتحديد بعيداً               
عن تناول المسائل التي سبق البحث فيها كتحديد نطاق السرية المصرفية أو بيـان الاسـتثناءات                

  .الخ ... عليها أو الجزاءات المترتبة على مخالفتها الواردة 
  

  أهمية البحث : ًثالثا 
 ،   وتأتي أهمية هذه الدراسة في وقت تعالت فيه الأصوات مطالبة بإلغاء الـسرية المـصرفية              

 معتبرة بان السرية المصرفية هي السبب       ،٢٠٠١خاصة بعد أحداث الحادي عشر من أيلول عام         
ء ظاهرة التهرب الضريبي وجريمة غسيل الأمـوال وتمويـل العمليـات           الرئيس الذي يقف ورا   

 لذا كان لا بد من البحث في فلسفة السرية المصرفية للوقوف على مدى صـحة تلـك         ،الإرهابية
 تنظيم أحكامه   إلى إذ من المعلوم بان لكل نظام قانوني فلسفة خاصة به تدعو المشرع              ،المطالبات

 الإبقاء عليه أو إلغاءه فيمـا لـو         إلىية ذلك النظام ومدى الحاجة      يمكن من خلال فهمها بيان أهم     
  .استجدت ظروف تبرر ذلك الإلغاء 

  

  أسلوب الدراسة : ًرابعا 
   سيتم اعتماد أسلوب الدراسة المقارنة بين تشريعات دول مختلفة منها انكلترا وفرنسا وسويسرا          

  .ومصر ولبنان فضلاً عن العراق 
  

  البحث خطة : ًخامسا 
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بصورة مفـصلة فـان     ) السرية المصرفية بين الإبقاء والإلغاء        (    ولغرض دراسة موضوع    
نتناول في الأول مفهوم السرية المصرفية من حيث تعريفها         : الأمر يقتضي تقسيمه على مبحثين      

 أما المبحث الثاني فسنخصصه لبحث تقييم السرية المـصرفية مـن            ،وبيان التنظيم القانوني لها   
ن مزايا ومساوئ تلك السرية وتحديد إستراتيجية التوفيق بين مزايا السرية المـصرفية             حيث بيا 

 ومن ثم تأتي الخاتمة متضمنة أهم النتائج والمقترحات التي سنتوصل إليها من خـلال         ،ومساوئها
  .البحث 

  . العون والسداد إلىوفي كل ذلك نطلب من االله تبارك وتع
 

  الأول المبحث
  المصرفية السرية مفهوم

 نتنـاول فـي     ، مطلبين إلى      من اجل بيان مفهوم السرية المصرفية فإننا سنقسم هذا المبحث           
 فيما نخصص المطلب الثاني لدراسة التنظيم القانوني للـسرية          ،الأول تعريف السرية المصرفية   

  .المصرفية 
  :تعريف السرية المصرفية : المطلب الأول 

 وتلك التعـاريف تكـاد تكـون متقاربـة          ،    لقد وردت عدة تعاريف بشأن السرية المصرفية      
  -:بالمضمون وإن اختلفت بالألفاظ 

الواجب الملقى على عاتق المصرف بعدم إفشاء الأسـرار         (     فقد عرفها جانب من الفقه بأنها       
ـفرض التكتم وتعاقـب  التي حاز عليها بفعل وظيفته وذلك بموجب نصوص قانونية صـريحة ت   

  .١)الإفشاء 
تكون السرية مفروضة بنصوص قانونية                والم لاحظ على هذا التعريف اشتراطه ضرورة أن
 ، انعدام السرية في ظل غياب التنظيم القانوني لها        ، وفقاً لمفهوم المخالفة   ، بحيث يقتضي  ،صريحة

 خاصة إذا ما علمنا بان السرية تُعد التزاماً مفروضاً          ،الأمر الذي يتعذر معه اعتماد هذا التعريف      
 على اعتبـار إن الالتـزام       ، المصارف في العديد من الدول رغم انعدام التنظيم القانوني لها          على
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بالسرية مستمداً من أصول العمل المصرفي بصرف النظر عن تدخل أو عدم تـدخل المـشرع                
  .بتنظيم تلك السرية 

معلومـات أو    بعدم إفشاء أيـة      – البنك   -التزام  (     في حين عرفها جانب آخر من الفقه بأنها         
 علمه عبر العميل في سياق تأديته نشاطه المصرفي ويدخل في ذلك رقم حساب              إلىوقائع تصل   

العميل والمبالغ المقيدة في حسابه والقروض والشيكات التي يسحبها العميل مع البنك وعمليـات              
   .٢) التحويل المصرفي لحسابات أخرى 

 تضييقه لمفهوم السرية باقتصاره على      ، رغم ما يتميز به من دقة      ،    ويؤخذ على هذا التعريف   
وسـع   والحال إن السرية ينبغي ان تكون بـشكل أ         ، المصرف إلىالمعلومات التي يقدمها العميل     

 صـاحب   -بحيث تمتد لكل المعلومات المتوافرة لدى المصرف حول المركز المـالي للعميـل              
 سواء أكان المصرف قد حصل عليها عن طريق العميـل نفـسه أم مـن مـصادره                  –الحساب  

 وكذا الاستنتاجات والملاحظات التي يدونها المصرف في سجلاته عـن ذلـك             ،الخاصة الاخرى 
  .العميل 

الالتزام الملقى على عاتق المصارف والمتعلق بعدم التدخل فـي          ( البعض بأنها      بينما عرفها   
   .٣)شؤون عميله المالية 

ريف خلطه بين مبدأي السرية المصرفية وعدم التـدخل فـي شـؤون                ويلاحظ على هذا التع   
 والحال إن مبدأ السرية لا علاقة له بتدخل المصرف بشؤون عميله بل يقتصر فقط على                ،العميل

  .ضرورة عدم إفشاء أسرار العملاء 
عن السرية التي تقتضي بألا يعلم احد       (  تعريف السرية المصرفية بأنها      إلى   فيما ذهب البعض    

 وان تُحاط المعلومـات المقدمـة       ،أسرار الزبائن سوى الأشخاص الذين تحتم طبيعة عملهم ذلك        
  . ٤) منهم بالكتمان في غير علانية بعيداً عن كل شخص لا علاقة له بها 

المحافظة على كل امر او معلومات او وقائع تتصل بعلم البنك عن عميله             ( ت بأنها      كما عرف 
 إلـى  يستوي في ذلك ان يكون العميل قد افضى بها بنفسه            ،بمناسبة نشاطه او بسبب هذا النشاط     
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 اذ لا يـشترط ان تـصل المعلومـات او    ،البنك او ان يكون قد اتصل علم البنك بها من الغيـر       
   .٥)ك مباشرة من عميله  البنإلىالاسرار 

كتمان المصرف أسرار عملائه والاحتفاظ لنفسه      ( آخر من الفقه بأنها         في حين عرفها جانب     
 سـواه   إلىبالمعلومات المتعلقة بأمورهم المالية ومنع موظفيه من نقل المعلومات الخاصة بعميل            

  .٦)  غير العملاء إلىمن العملاء أو 
   ونعتقد بإمكانية اعتماد التعريف الاخير للسرية المصرفية نظراً لما يتميز به من دقة بـسبب               
تركيزه على امور عدة تمثلت اساساً بشمول المصرف كشخص معنوي وجميع موظفيه بواجـب              
الالتزام بالسرية وبصرف النظر عن الشخص المراد التصريح له بالمعلومات المتعلقة بالعميـل             

  .كان عميلاً آخر للمصرف ام من غير العملاء وسواء أ
  للسرية المصرفية التنظيم القانوني : المطلب الثاني 

 وتمخض عن هذا الاختلاف     ،   اختلفت الدول فيما بينها بشأن التنظيم القانوني للسرية المصرفية        
  -:ظهور اتجاهين مختلفين 

  فية  تنظيم قانوني للسرية المصرأغفل إيجاد: الاتجاه الأول 

 ولكن رغم ذلك نجـد ان المـصارف هنـاك ملتزمـة             ،    وتمثل هذا الاتجاه بإنكلترا وفرنسا    
 وهو الأمر الذي أثار اختلاف الفقه والقضاء حول تحديد الأساس           ،بالمحافظة على أسرار العملاء   

القانوني لإلزام المصارف بالمحافظة على سرية المعلومات التي تحصل عليها بسبب ممارسـتها             
  :نتها والمتعلقة بالعملاء مه

 يرى الفقه والقضاء إن أساس التزام المصارف بالسرية يكمن في وجود شرط ضمني              ففي انكلترا 
 وذلـك   ،في العقد يقضي بإلزام المصارف بالكتمان والمحافظة على المعلومات الخاصة بالعملاء          

صارف بالسرية يعد التزاماً     بمعنى ان التزام الم    ،على أساس الثقة التي يضعها العميل بالمصارف      
   .7عقدياً 
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7 See : Chehire and Fifoot , The Law of Contract , London , 1964 , p.457 . 
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  ))دراسة في فلسفة السرية المصرفيةدراسة في فلسفة السرية المصرفية((السرية المصرفية بين الابقاء والالغاء السرية المصرفية بين الابقاء والالغاء   
  

  ١٨٦    

   وقد توسع القضاء الانكليزي في تحديد نطاق السرية فلم يجعلها قاصـرة علـى المعلومـات                
 بل تشمل كذلك جميع المعلومات وبصرف النظـر عـن           ،المستخرجة من حساب العميل فحسب    

 ،مصدرها سواء حصل عليها المصرف من خلال العملية المصرفية المباشرة التي ربطته بعميله            
 كما إن هـذا الالتـزام لا        ،أم إنها كانت مستقاة من عملية خارجة عن علاقة المصرف بالعميل          

  ٨. الحساب وإنهاء علاقة العميل بالمصرف ينقضي بانقضاء تلك العلاقة بل يمتد حتى بعد قفل
                      وتطبيقـــاً لـــذلك قـــضت محكمـــة الاســـتئناف الانكليزيـــة فـــي قـــضية 
Tournier V. National Proviticial and Union Bank of England ( 1924 )               

الالتزام بالسر المصرفي يشمل ما إذا كان الحساب ذا رصيد مدين أو دائن ومقـدار هـذا                 ( بان  
 الـضمانات المعطـاة     إلـى  كل المعاملات التي تدرج في الحساب و       إلىالرصيد ويمتد الالتزام    

بخصوص هذا الحساب والوقائع التي يحصل عليها المصرف بعد فقد العميـل هـذا الحـساب                
   .٩)صرف وانتهاء علاقته بالم

 بيد إن   ،ه بالتزامه بالمحافظة على أسرار عملائه        والأصل إن المصرف يعد مسؤولاً عن إخلال      
حالـة وجـود    : هذا الأصل يرد عليه أربعة استثناءات يعفى فيها المصرف من المسؤولية وهي             

 وكـذلك   ،نص في القانون يبيح للمصرف تجاوز السرية كما هو الحال بالنسبة لقانون الضرائب            
ساب أثناء حرب أو أزمة تمـر بهـا الـبلاد           حالة تحقيق المصلحة العامة كما لو كان للعميل ح        

 وكذلك في حالة تحقيق مصلحة المصرف نفـسه         ،يتخذها ستاراً لأعمال مخالفة للمصلحة العامة     
 أن يكشف مديونية العـــميل التـي       إلىكما لو قاضى المصرف كفيل عميله فيصبح مضطراً         

ملاء عند رضـا العمـلاء       ويعفى المصرف كذلك من مسؤولية كشف أسرار الع        ،يضمنها الكفيل 
 محاسـبه أو    إلـى  كما لو أمر احد العملاء المصرف بان يدلي بالمعلومات الخاصة بـه              ،بذلك

  .١٠محاميه 
 فان التزام المصارف بالمحافظة على أسرار العملاء يقوم على أساس الالتـزام             ١١أما في فرنسا    

بسر المهنة في مجال الأعمال المصرفية بحيث يدخل ضمن إطار النص العام الذي يتناول سـر                
                                                 

علي جمال الدين عوض، عمليات البنوك مѧن الوجهѧة القانونيѧة فѧي قѧانون التجѧارة الجديѧد و تѧشريعات الѧبلاد العربيѧة،           . د: للتفصيل انظر    8
 . ١٣٥عادل جبري محمد حبيب، مصدر سابق، ص . ، د١٠٩٧ -١٠٩٦، ص ٢٠٠٠، دار النهضة العربية، القاهرة، ٣ط
9 Chereley Etsmart , Leading cases in the law of banking ,London ,1977, p. 6-8.  

، ٢٠٠٢، دار الإسراء للنشر والتوزيѧع، عمѧان،   ١ آبرى الجرائم العاصرة، ط–مشار إليه في مؤلف نادر موسى، تبييض الأموال وغسيلها         
  .٦٤ص

  .١٣٥عادل جبري محمد حبيب، مصدر سابق، ص . ، د١٠٩٨علـي جمال الدين عوض، مصدر سابق، ص . د 10
، والذي جاء فيѧه  ٢/٤/١٦٣٩سبق للمشرع الفرنسي إنّ نص على التزام المصارف بالسرية وذلك في قرار المجلس الملكي الصادر في        11

بأن السرية من الأمور الضرورية بصفة مطلقة في معاملات المصارف والمبادلة والتجارة المالية، بيد إنّ النص على السرية المصرفية قѧد           
 . والصادر في عهد نابليون ولحد الآن ١٨٠٧ الفرنسية منذ صدور قانون التجارة النافذ لعام اختفى من التشريعات



 
  ٢١٠٢١٠  ––  ١٨٠١٨٠( (  ص ص ص ص٢٠١٠٢٠١٠نيساننيسان  السابعالسابعد د ــــالال) ) ٢٦٢٦((مجلة العلوم الاقتصادية العددمجلة العلوم الاقتصادية العدد....................................يوسف عودة غانميوسف عودة غانم. . مم
((  
  

  ١٨٧   

(  والمقابلة للمادة    –من قانون العقوبات الفرنسي الملغي       ) ٣٧٨( وبالتحديد المادة   ١٢المهنة ككل   
احين إن الأطبـاء والجـر    (  والتي جـاء فيهـا       -١٩٩٢من قانون العقوبات النافذ لسنة       ) ٤٥٨

وضباط الصحة والصيادلة والقابلات وجميع الأشخاص المؤتمنين على الأسرار بموجب وضعهم           
 في غير الحالات التي يلزمهم أو يحمـيهم فيهـا           ، الذين يقدمون على إفشاء الأسرار     ،أو مهنتهم 

  ) . فرنك ٣٠٠٠ و ٥٠٠ ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين إلى يعاقبون بالحبس من شهر ،القانون
 إن مسائلة المصارف عن إفشاء الأسرار مسائلة جنائية كانت محل خـلاف  إلىتجدر الإشارة     

سالفة الذكر   ) ٣٧٨( إن المشرع الجنائي الفرنسي لم يورد في نص المادة           إلىفقهي كبير بالنظر    
 ، الأمر الذي يستبعد معه إمكانية تطبيق هذا النص علـى المـصارف            ، المصارف إلىأية أشارة   

 كمـا   ،)لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص       ( إذا ما علمنا إن القانون الجنائي محكوماً بقاعدة         خاصة  
إن النصوص الجنائية يتم تفسيرها تفسيراً ضيقاً بما لا يسمح مجالاً للتجريم أو العقاب بطريـق                

  .١٣القياس 
 والخاص بتنظـيم نـشاط      ١٩٨٤ لسنة   ٤٦الخلاف قد زال بعد صدور قانون رقم           إلا إن هذا    

كل عضو في مجلـس     ( منه على أن     ) ٥٧(  إذ نصت المادة     ،مؤسسات الائتمان والرقابة عليها   
 في توجيه أو في إدارة مؤسسة       ، وكل شخص يشارك على أي وجه      ،الإدارة أو في مجلس الرقابة    

 يلتزم بسر المهنة بالشروط وتحت العقوبات المنصوص عليها        ،سةائتمان أو يعمل لدى هذه المؤس     
  ) . من قانون العقوبات ٣٧٨في المادة 

 نص تلك المـادة مـن       إلى   ومع صراحة هذا النص حاول البعض تبرير خضوع المصارف          
 أي حالة صاحب المهنة الذي لا يمكنه ممارسـة مهنتـه            ،خلال تبني نظرية المؤتمن الضروري    

على وجه صحيح دون الحصول على أسرار معينة تتعلق بالشخص الذي يتعامل معـه بالـشكل                
 خاصة بعد صدور قانون العقوبات الفرنسي النافذ        ،الذي يمكن معه شمول المصارف بتلك المادة      

ت لها طابع السرية من جانب شخص       الكشف عن معلوما  (  على إن    ١٣-٢٢٦إذ نص في المادة     
 يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز      ، سواء بحكم وظيفته أو مهنة مؤقتة عهد بها إليه         ،أمين عليها 

   .١٤)  ألف فرنك ١٠٠

                                                 
  .١٠٩٩علي جمال الدين عوض، مصدر سابق، ص .  والمشار إليه في مؤلف د٦/٢/١٩٧٥قرار محكمة استئناف باريس في  انظر 12

  .١٣٨-١٣٧عادل جبري محمد حبيب، مصدر سابق، ص . نقلاً عن د 13
14 G.Ripert et R.Roblot , Traite de Droit Commercial ,Tome 2 , 
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  ١٨٨    

 من نطـاق العمـل      – حد ما    إلى –   يلاحظ أخيراً بان هناك العديد من الاستثناءات قد ضيقت          
 التضارب الحاصل بين المـصلحتين العامـة و         إلىبمبدأ السرية المصرفية والتي تعود بمجملها       

 بحيث يلاحظ عدم سريان السر المصرفي تجاه        ،ة مع بعضها البعض    أو بين هذه الأخير    ،الخاصة
 ويفسر البعض وجود هذه الاسـتثناءات علـى نظـام الـسرية             ،القضاء أو تجاه الدوائر المالية    

  .١٥المصرفية الفرنسي بافتقار الأخير لوجود تنظيم خاص ومتشدد بالنسبة لهذا الموضوع بالذات 
نظّم السرية المصرفية اما بقوانين خاصة بالسرية او بايراد نصوص تنظمها في             : الاتجاه الثاني 
  -:قوانين اخرى 

  :دول منها    وتمثل هذا الاتجاه بالعديد من ال
  سويسرا : أولاً 

 لما للمصارف فيها مـن تقاليـد        ،   تُعد سويسرا من أكثر الدول عناية بمسألة السرية المصرفية        
   القـوانين الـصارمة التـي تحمـي عمـلاء           إلى إضافة   ،عريقة وأعراف ثابتة في هذا المجال     

  ١٦.المصارف 
عندما كـان    ) ١٧١٣(  سنة   إلى   ويعتقد البعض إن أصل السرية المصرفية في سويسرا يعود          

 والـذي كـان     ،بإدارة أموال الملك الفرنسي لويس السادس عشر      الصيارفة السويسريون يقومون    
حريصاً على إخفاء تلك الأموال عن أعدائه ومنافسيه فوجد في النظام المـصرفي السويـسري               

 رغم عدم وجود نص قانوني فـي ذلـك          ،موضعاً آمناً لاستثمار أمواله وحفظها بكل ثقة وسرية       
 بل كان أساس ذلـك      ،لى سرية حسابات العملاء   الوقت يلزم المصارف السويسرية بالمحافظة ع     

الالتزام يستند على العادات المتبعة في المصارف والتي كانت تعتبر نفسها أمينة علـى كتمـان                
   .١٧العمليات التي تقوم بها 

 ١٩٣٤   إلا إن النقلة المهمة في تطور نظام السرية المصرفية في سويسرا إنما جاءت في سنة                
بصدور القانون الاتحادي المتعلق بالمصارف وصناديق الادخار والذي نص صراحة في الفقـرة      

 وقـد صـدر هـذا       ،التزام المصارف بحفظ أسرار العملاء    منه على    ) ٤٧( من المادة   ) ب  ( 
 بملاحقـة الأشـخاص الـذين       – وقتئذٍ   –القانون رداً على مساعي الحكومة النازية  في ألمانيا          

                                                                                                                                               
، ٢٠٠٨توزيѧѧع والسلѧѧسلة الجامعيѧѧة ومنѧѧشورات البѧѧرزخ، بيѧѧروت،    ، المؤسѧѧسة الجامعيѧѧة للدراسѧѧات والنѧѧشر وال  ١علѧѧي مقلѧѧد، ط . ترجمѧѧة د

  .٤٧٥ص
.doc .189/Banks/files/fiqh/org، انظر آذلك الموقع الالكتروني  p, .cit.op,Roblot.Ripert et R. G.475انظر15

kantakji.www  
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  ٢١٠٢١٠  ––  ١٨٠١٨٠( (  ص ص ص ص٢٠١٠٢٠١٠نيساننيسان  السابعالسابعد د ــــالال) ) ٢٦٢٦((مجلة العلوم الاقتصادية العددمجلة العلوم الاقتصادية العدد....................................يوسف عودة غانميوسف عودة غانم. . مم
((  
  

  ١٨٩   

يقومون بإخراج أموالهم منها بشكل مخالف لقوانين مراقبة العملة التي كانت تطبقها تلك الحكومة              
  .١٨ سويسرا إلىن غالبية تلك الأموال كانت تنتقل  إذ إ،في الثلاثينيات من القرن الماضي

   ولا تزال سويسرا مستمرة في المحافظة على نظامها المصرفي السري حتى صار ذلك النظام              
  .  المصارف السويسرية إلىبحد ذاته قوة جذب كبيرة للأموال الأجنبية 

  لبنان : ثانياً 

   طبقت المصارف في لبنان ولفترة طويلة السرية المصرفية بيد انها لم تكن خاضـعة لنظـام                
حتـى  ١٩ بل كانت تسودها القواعد المقررة في القوانين الجزائية والمدنية والمالية            ،قانوني خاص 

 لأغراض اقتـصادية    ، خاصاً بالسرية المصرفية    حينما اصدر المشرع اللبناني قانوناً     ١٩٥٦عام  
 وقد أقتبس المشرع اللبناني     ، لبنان إلىبغية جذب رؤوس الأموال الأجنبية وبخاصة العربية منها         

 لذا فقد وصفت لبنان بسويسرا الشرق لتـشابه         ،مجمل أحكام ذلك القانون من القانون السويسري      
  .٢٠نـظامهما المصرفي 

   ويعتبر قانون السرية المصرفية اللبناني أول قانون عربي ينظم أحكام تلك السرية ويتألف من              
من خلالها المؤسسات الخاضـعة للـسرية المـصرفية والأشـخاص           عشر مواد عالج المشرع     

 فضلاً عن بيان حالات رفع السرية       ،الملزمين بكتمان الأسرار والمعلومات التي لا يجوز إفشائها       
  . المصرفية وعقوبة إفشائها 

  مصر : ثالثاً 

  اول تنظـيم تـشريعي للـسرية       ١٩٩٠ لـسنة    ٢٠٥   يعتبر قانون سرية حسابات البنوك رقم       
المصرفية وقد عالج فيه المشرع مبدأ السرية وحدد نطاقه والاستثناءات الواردة عليه والجزاءات             

  .٢١المترتبة على الإخلال به 
 إذ  ١٩٩٩ لـسنة    ١٧   كما أكد المشرع على مبدأ السرية عند صدور قانون التجارة النافذ رقم             

 فـلا يجـوز   ،إذا كان الحساب الجاري مفتوحاً لدى بنك( منه على انه   ) ٣٧٧( نص في المادة    
للبنك إعطاء بيانات أو معلومات عن رقم الحساب أو حركته أو رصيده إلا لصاحب الحساب أو                

                                                 
doc .189/Banks/files/fiqh/org.kantakji.wwwانظر الموقع الالكتروني   18

، عمليات المصارف، الموسوعة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، ٤الياس ناصيف، موسوعة الوسيط في قانون التجارة، ج.  نقلاً عن د19
 ٣٣٣ صبدون سنة طبع،

، منشورات الحلبي ١نعيم مغبغب، نظريات في القوانين المصرفية والإدارية والمدنية، ط. ، د٣٣٨الياس ناصيف، مصدر سابق، ص. د 20
  .٣٠، ص ٢٠٠٨الحقوقية، بيروت، 

  .٩٥١سميحة القليوبي، مصدر سابق، ص.  د21
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  ١٩٠    

 لـسنة   ٢٠٥ أو وفقاً لأحكام القـانون رقـم         ،وكيله الخاص أو لورثته أو الموصى لهم بعد وفاته        
  ٢٢)ت  في شأن سرية الحسابا١٩٩٠

 فقد تم إلغـاء     ٢٠٠٣ لسنة   ٨٨   وبصدور قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم         
 بيد إن المشرع نقل القواعد الخاصـة بالحــفاظ علـى سـرية              ،١٩٩٠ لسنة   ٢٠٥م  قانون رق 

من القانون   ) ١٠١ - ٩٧من  : (  المواد   إلىالحسابات التي كان يتـضمنها القانـون المـلغي       
   .٢٠٠٣ لسنة ٨٨النافذ رقم 

ل عن سـنة  يعاقب بالحبس مدة لا تق( من القانون الأخير على انه  ) ١٢٤(    كما نصت المادة   
وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسون ألف جنيه كل مـن خـالف أي مـن                    

  ) . من هذا القانون - والخاصتين بالسرية المصرفية - ١٠٠ ،٩٧أحكام المادتين 
  العراق : رابعاً 

ة  أول تشريع عراقي ينظم مـسأل      ١٩٧٦لسنة   ) ٦٤(    يعد قانون البنك المركزي العراقي رقم       
  : والتي جاء فيها  ) ٥٤(  وذلك من خلال المادة ،السرية المصرفية

 ،تعتبر كافة المعلومات المتعلقة بأسماء المودعين ومبالغ ودائعهم وأية معلومات تتعلـق بهـا             ( 
 وأسماء العملاء الممنوحة لهـم مـن الأمـور          ،وكذلك مبلغ الائتمان والالتزامات غير المباشرة     

 عدا الجهة القضائية المختصة أو الجهـات الرسـمية          ،زويد أية جهة بها   السرية التي لا يجوز ت    
 كما لا يجوز لأي شخص اطلع على هذه المعلومات إفـشاؤها            ،الاخرى التي يخولها القانون ذلك    

  ... ) .لغير المراجع المذكورة  
 ) ٥٦(    وقد الغي هذا القانون بصدور قانون البنك المركزي الصادر بموجب الامر رقـــم             

( والتي جاء فيهـا       ) ٢٢( ، والذي أكد بدوره مبدأ السرية من خلال نص المادة           ٢٣ ٢٠٠٤لسنة  
يمتنع اي شخص يشغل منصب المحافظ او نائب المحافظ او عضو في المجلس او موظـف او                 

 السماح للآخرين بالاطلاع  على  –أ  :  القيام بما يلي   وكيل او مراسل للبنك المركزي العراقي عن      
معلومات خاصة غير متاحة للعموم او الكشف عنها او نشرها يكون قد حصل عليها اثناء تأديـة                 

 واذا اقتـضت    ،٢٤من هذه المـادة     ) ٢( الا اذا طلب منه وفقاً للفقرة رقم         ،مهام وظيفته الرسمية  

                                                 
احمد محمود جمعة، أحكام عقد الحѧساب الجѧاري فѧي قѧانون التجѧارة الجديѧد،              . ، د ١١٠١علي جمال الدين عوض، ص      . للتفصيل انظر د   22
  .١٦٥، ص ٢٠٠٣، منشأة المعارف، الإسكندرية، ١ط
  .٢٠٠٤ في حزيران ٣٩٨٢ منشور في الوقائع العراقية العدد 23
 .ت بموضوع تبادل المعلوما) ٢٢(  من المادة ٢ تتعلق فق 24



 
  ٢١٠٢١٠  ––  ١٨٠١٨٠( (  ص ص ص ص٢٠١٠٢٠١٠نيساننيسان  السابعالسابعد د ــــالال) ) ٢٦٢٦((مجلة العلوم الاقتصادية العددمجلة العلوم الاقتصادية العدد....................................يوسف عودة غانميوسف عودة غانم. . مم
((  
  

  ١٩١   

الضرورة ذلك للوفاء بأية مسؤولية او واجب يفرضه هذا القانون او يقضي به القانون المصرفي               
  .او أية تشريعات اخرى ذات صلة 

  ) . استخدام مثل هذه المعلومات او السماح بإستخدامها للحصول على مكاسب شخصية -ب
وني للسرية المصرفية انما جاءت بصدور قانون          بيد إن الطفرة النوعية في مجال التنظيم القان       

في أربـع  ) السرية المصرفية ( الجة ع إذ أُفرد الباب الثامن لم،٢٠٠٤٢٥المصارف العراقي لعام  
   ) .٥٢ – ٤٩من ( مواد 

يحافظ المصرف على السرية فيما يتعلق بجميع حـسابات         ( على أن    ) ٤٩(    فقد نصت المادة    
 ويكون محظوراً إعطاء أي بيانات بطريق مباشر أو         ،العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم لديه    

غير مباشر إلا بموافقة خطية من العميل المعني أو في حالة وفاة العميـل إلا بموافقـة ممثلـه                   
لقانوني أو احد ورثة العميل أو احد الموصى لهم أو إلا بقرار جهة قضائية مختـصة أو مـن                   ا

المدعي العام في خصومة قضائية أو بسبب إحدى الحالات المسموح بها بمقتضى أحكـام هـذا                
 ويظل هذا الحظر قائماً حتى لو انتهت العلاقة بين العميل والمصرف لأي سـبب مـن                 ،القانون

  ) .الأسباب 
السرية الفردية من خلال الحظر على أي إداري أو مـسؤول أو             ) ٥٠(    بينما عالجت المادة    

موظف أو وكيل حالي أو سابق للمصرف تزويد أي معلومـات أو بيانـات عـن العمـلاء أو                   
حساباتهم أو ودائعهم أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو أي من معـاملاتهم أو كـشفها أو                  

  . من الاطلاع عليها في غير الحالات المسموح بها قانوناً تمكين طرف ثالث
 ) ٥٢( الاستثناءات الواردة على الـسرية كمـا تناولـت المـادة             ) ٥١(    فيما حددت المادة    

  .المعلومات التي تقدمها المصارف 
   لكن ما يلاحظ على المشرع العراقي انه لم يحدد الجزاءات التي تترتب على من ينتهك سرية                

 الأمر الذي يـشكل نقـصاً       ،حسابات أو ودائع العملاء على نحو يخالف المقرر في هذا القانون          
       تشريعياً ينبغي على المشرع تلافيه من اجل إيجاد قواعـد متكاملـة خاصـة بنظـام الـسرية                 

  .المصرفية 

                                                 
  .١/٩/٢٠٠٤ في ٣٩٨٦منشور في جريدة الوقائع العراقية، العدد  25
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  ١٩٢    

التحديـد     وفي ظل هذا النقص التشريعي للجزاءات يمكن الاستعانة بقانون العقوبات النافـذ وب            
منه لمعرفة العقوبات التي يمكن أن تُفرض علـى مـن ينتهـك الـسرية                ) ٤٣٧( نص المادة   

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقـل           (  حيث جاء في هذه المادة       ،المصرفية
عن إحدى وخمسين ألف دينار ولا تزيد عن مائتان وخمسين ألـف دينـار أو بإحـدى هـاتين                   

 كل من علم بحكم وظيفته أو مهنته أو صناعته أو فنه أو طبيعة عمله بسر فأفشاه في                  ،العقوبتين
 ومع ذلك فلا عقاب     ،غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو استعمله لمنفعته أو منفعة شخص ثالث           

إذا إذن بإفشاء السر صاحب الشأن فيه أو كان إفشاء السر مقصوداً به الإخبار عـن جنايـة أو                   
  ) .و منع ارتكابها جنــحة أ

   أما مدنياً فيمكن تأسيس مسؤولية المصرف على قواعد المسؤولية العقديـة إذا وجـد نـص                
صريح في العقد يحرم إفشاء السر المصرفي سواء أكان النص العقدي يتحدث عن تحريم إفشاء               

لعقـد   وفي حال عدم النص في ا      ،السر المصرفي بشكل مطلق أم إفشاء سر مصرفي محدد بعينه         
في ) الفعل الضار   ( على عدم إفشاء السر المصرفي يمكن الاستناد لأحكام المسؤولية التقصيرية           

 إذ يمكن إثبات إفشاء المصرف للسر المصرفي وترتب الـضرر فـي جانـب               ،هذا الخصوص 
العميل جراء هذا الإفشاء ليحكم للعميل بالتعويض عن الأضرار المتحققة والربح الفائت للعميـل              

٢٦.   
يراً فقد أكد المشرع على مبدأ السرية المصرفية بصدور القانون المؤقـت لأسـواق الأوراق        وأخ

يجب على  ( منه على انه     ) ١٣(  إذ جاء في المادة      ،٢٠٠٤ لسنة   ٧٤المالية الصادر بالأمر رقم     
 حماية المعلومات السرية التي تخـص المـستثمرين إلا إذا           -أ: الوسيط أن يلتزم بالقيام بما يلي       

  ) .دعت الحاجة للكشف عنها وفقاً للقانون 
  

   الثاني المبحث
  المصرفية السرية نظام تقييم

 وسنحاول في هـذا     ،   لا شك بان لكل نظام قانوني مزايا تبرر وجوده ومساوئ تحد من أهميته            
قوف على مزاياه والتعرف على مساوئه ومن       المبحث تقييم نظام السرية المصرفية من خلال الو       

                                                 
-٥٦، ص ٢٠٠٢، دار وائل للنشر والتوزيع، عمѧان،      ١لقاضي حازم نعيم الصمادي، المسؤولية في العمليات المصرفية الالكترونية، ط         ا 26
، منѧشأة المعѧارف، الاسѧكندرية،    ٢عبدالحميد الشواربي، المسؤولية المدنية في ضѧوء الفقѧه والقѧضاء، ج          . عز الدين الدناصوري و د    . ، د ٥٧

 .٣١٦٥، ص٢٠٠٤
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  ١٩٣   

 ذلك من خلال المطالـب الثلاثـة        ،ثم تحديد إستراتيجية التوفيق بين مزايا ذلك النظام ومساوئه        
  :الآتية 

  مزايا السرية المصرفية :  الأول المطلب

   إن للسرية المصرفية العديد من المزايا التي تبرر الابقـاء عليهـا وتتمثـل أهمهـا بحمايـة                  
الخصوصية الشخصية للعميل وحماية مصلحة المصرف و حماية المصالح الاقتـصادية العليـا             

 ولنجـري قُـدماً فـي      ،للدولة فضلاً عن حماية رؤوس الأموال الأجنبية ذات المصدر المشروع         
  :تفصيل ما أجملناه 

   حماية الخصوصية الشخصية للعميل: ًأولا 
 وهـذا مـا  نـــص عليـه          ،ة حياتـه الخاصـة        من المعلوم بأن لكل فرد الحق في حماي       
 وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق      ،٢٧ )١٢المادة  ( الإعـــلان العالمي لحـقوق الإنسان     

 كما قرر الدستور صراحة بأن لحياة المـواطنين الخاصـة           ،٢٨ )١٧المادة  ( المدنية والسياسية   
خاصة محجوبة عن    فلكل شخــص الحق في أن تظل اسرار حياته ال         ،٢٩حرمة يحميها القانون    

 ومصونة من تدخل الغير واستطلاعهم ويشمل ذلك كل أوجه حياته الخاصـة كأسـلوب               ،العلنية
معيشته وأموره العائلية والصحية والعاطفية فضلاً عن  شؤونه المالية والاقتصادية كمعاملاتـه             

، وهو ما يعبر عنه بحق الانسان في حياته الخاصة والذي يرتبط أرتباطـاً              ٣٠المصرفية وغيرها   
  .وثيقاً بالحقوق الشخصية للإنسان 

كن من كشف      وقد أزدادت أهمية هذا الحق في العصر الحديث أمام تقدم العلم وأساليبه التي تُم             
حياة الناس الخاصة وتتبع أخبارهم وسهولة نشرها عـن طريـق آلات التـصوير والانترنـت                

 وذلك من خلال التسجيل والرؤية البعيدة والأشعة التي تخترق الحـواجز وأجهـزة              ،والفضائيات
 حيـث تبـدو     ،التصنت وغيرها وخاصة في المصارف التي تعتمد أسلوب العمليات الالكترونية         

تهاك حرمة الحياة الخاصة للأفراد بشكل أكبر من تعاملات المصارف التقليدية وذلـك             مخاطر إن 
                                                 

 علѧى  – ١٠/١٢/١٩٤٨ والمعتمد من قبل الجمعيѧة العامѧة للأمѧم المتحѧدة فѧي      -من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان        ) ١٢( تنص المادة    27
 ... ) .ته أو مسكنه أو مراسلاته لا يُعرض احد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسر( انه 
 والمعتمѧѧد مѧѧن قبѧѧل الجمعيѧѧة العامѧѧة للأمѧѧم المتحѧѧدة فѧѧي    –مѧѧن العهѧѧد الѧѧدولي الخѧѧاص بѧѧالحقوق المدنيѧѧة والѧѧسياسية     ) ١٧(  تѧѧنص المѧѧادة 28
 ... ) .ض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني لتدخل في خصوصياته  لا يجوز تعري-١(   على انه - ١٦/١٢/١٩٦٦
من دسѧتور جمهوريѧة مѧصر العربيѧة، علѧى        ) ٤٥( ، والتي تقابلها المادة ٢٠٠٥من دستور جمهورية العراق لعام       ) ١٧( تنص المادة    29
 ) .لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية، بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين والآداب العامة : أولاً ( انه 
د حѧѧسين منѧѧصور، المѧѧسؤولية الالكترونيѧѧة، منѧѧشأة المعѧѧارف،  محمѧѧ. د: ، انظѧѧر آѧѧذلك ٦٤جѧѧلال وفѧѧاء محمѧѧدين، مѧѧصدر سѧѧابق، ص  .  د30
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  ١٩٤    

 سـيما إن شـبكات      ،من خلال تبادل وتخزين المعلومات فيما بين المراكز المعلوماتية المتباعدة         
الإتصال ذاتها ليس لها القدرة الكافية على توفير أمان مطـلق أو كامل لسرية البيانات المنقولـة                

 لذا ينبغي على تلك المصارف إتخاذ الحيطة والحذر في نقل وتبادل البيانات خاصة فـي                ،اعبره
  .٣١عمليات المقاصة الالكترونية بالشكل الذي يضمن السرية لتلك البيانات 

لذي تقوم به المصارف في دعم المشاريع الاقتصادية وخلق الائتمـان            وبالنظر لازدياد الدور ا   
 فقد أستطاعت تلك المصارف من جمع وحفظ العديد من المعلومـات عـن عملائهـا                ،وتوزيعه

وخاصة المعلومات الائتمانية التي يضطر العميل فيها لأن يجعل الكثير من أسـراره وخاصـة               
، ومن ثم فإن إفـشاء تلـك        ٣٢لمصرفي والائتماني   الشخصية منها والمالية تحت مجهر البحث ا      

  .بها  الاضرار بصاحإلىالاسرار من شأنه أن يؤدي 
 إذ إن من مـصلحة      ،   وتبرز أهمية السرية المصرفية بشكل واضح فيما لو كان العميل تاجراً          

 وذلك خشية من استغلالهم لفتـرات       ،الأخير أن تبقى حساباته المصرفية بمنأى عن علم منافسيه        
ترتبـة   شراء ديون م   إلى فيعمدون   ،الضائقات المالية التي يمر بها التاجر استغلالاً غير مشروع        

 إلـى  علهم يصلون به     ،عليه أو مطالبته بديونهم من اجل الحجز على أمواله وتشديد الخناق عليه           
 الكشف عن الأزمات المالية التي يمر بهـا         إلى فضلاً عن اللجوء     ، وإزالته عن طريقهم   ،الإفلاس

ئـه   ومن ثم التمكن من صرف عملا      ، الجمهور بالشكل الذي قد يزعزع الثقة به       إلىذلك التاجر   
 لان العملاء هم    ، وهذا بلا شك سيلحق بالتاجر ضرراً كبيراً       ،عنه أو عدم إقبال عملاء جدد عليه      

العنصر الجوهري للمحل التجاري أو المنشأة التجارية وكلما زاد عددهم كان ذلك دلـيلاً علـى                
نـصر   لذا فقد كان التجار ولا زالوا يتنافسون لجذب هـذا الع           ،نجاح النشاط التجاري وازدهاره   

  ٣٣.الجوهري ويتخذون كل الوسائل للمحافظة عليه 
   يظهر مما تقدم بأن حماية السرية المصرفية يعد مظهراً من مظاهر حماية الحيـاة الخاصـة                

تماعيـة   وهي حماية تُمليها اعتبارات سياسية وإقتصادية وإج       ،للعميل بمناسبة نشاطه الاقتصادي   
 ، فقد بات لكلِ إنسانٍ الحق في أن يحتفظ بأسراره في مكنونات ضميره            ،وتقوم على أُسس قانونية   
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  ١٩٥   

 أمـين عليهـا بحكـم       إلـى وأن يمنع غيره عن كشفها فيما لو اضطر الاول لأن يعهد بأسراره             
 فالسرية المصرفية إذن تحمي المقومات المعنويـة        ،٣٤الضرورة حمايةً لروابط الثقة بين الافراد       

  .لشخصية الإنسان شأنها في ذلك شأن الحقوق التي تحمي الكيان المادي لتلك الشخصية 
  -:حماية المصالح الاقتصادية العليا للدولة : ثانياً 

 فهـي   ،الائتمان    تضطلع المصارف بدور بالغ الأهمية في الإقتصاد القومي يتمثل في توزيع            
 إذ انها تتلقى الودائع من جمهور المـدخرين         ،المصدر الأول لتمويل التجارة الداخلية والخارجية     

 تعمـل كوسـيط بـين    - فهـي بـذلك    ،وتستخدمها في منح القروض للتجار والصناع وغيرهم      
نشط  رأس مالٍ    إلى على تحويل المدخرات من رأس مالٍ نقدي خامل          –المدخرين والمستثمرين   

 لـذا فـإن     ، فتساعد بذلك على تمويل التجارة والصناعة وتنشيط الإقتصاد القومي         ،ومنتج للربح 
 فهي  ،المصارف تُعد المرتكز الأساسي في عملية التنمية الإقتصادية للدول بشقيها العام والخاص           

 ـ ،تمثل الأوعية الجاذبة لمدخرات الجمهور في شكل الحسابات الجارية وحسابات الودائع           ضلاً  ف
  .٣٥عن كونها تمثل الأداة التي تقوم بالإستثمار الأمثل لهذه الودائع في ظل المعطيات المتاحة 

   وبهذا المفهوم تمثل المصارف أجهزة وسيطة حساسة لها الدور الأكبر فـي تحقيـق تنميـة                
 الا إن التعامل مع المصارف يعتمد بالدرجة الاساس على عامل الثقة والـذي              ،الأقتصاد الوطني 

ت المصرفية مـن    بدوره يعتمد على عوامل عدة أهمها مدى تبني المصارف لنظام سرية الحسابا           
 مما يعني بالمحصلة النهائية انه كلما أنتهجت المصارف منهج السرية في معاملاتها كلما              ،عدمه

 تمكنها من أستقطاب المدخرات ورؤوس الاموال الوطنيـة والأجنبيـة وتـشجيع             إلىأدى ذلك   
 إلىالاستثمارات ومن ثم تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وبالنظام المصرفي والذي سيؤدي حتماً             

توفير مناخ الأستقرار الاقتصادي ودعم عجلة الاقتصاد الوطني وأزدهار النـشاط الاقتـصادي             
  .ا يعود بالنفع والفائدة على المجتمع كله والرخاء الإجتماعي مم

    فالسرية المصرفية تمثل بحق ثروة وطنية وصناعة قومية تساعد على تـشجيع المـدخرات              
 الخارج فضلاً عن زيادة الإستثمارات الأجنــبية       إلىالوطنية وتحد من تهريب رؤوس الأموال       

  .حقيقه  تإلىداخل الدولة وهـو المطلب الذي تسعى غالبية الدول 
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  ١٩٦    

   حماية مصلحة المصرف :ًثالثا 
 لذا فقد بات مـن      ،   لما كان عامل الثقة يمثل عنصراً هاماً في تكوين المصارف والتعامل معها           

 لأن إفشاء المصرف لأسرار عملائه مـن        ،مصلحة المصرف أن يعتمد نظام السرية المصرفية      
العملاء في المصرف وما يترتب عليه من       شأنه أن يهز الثقة به ويزعزع الطمأنينة التي ينشدها          

 خسارة المصرف على الصعيدين     إلى الأمر الذي سيؤدي بالتأكيد      ،نفور العملاء من التعامل معه    
 فضلاً عن إحتمالية الزامه بالتعويض عما يلحق العملاء من أضرار وخـسائر             ،المالي والتجاري 

 ومنـذ بدايـة الأعمـال       –ارف   وأنطلاقاً من ذلك حـرصت المص     ،ناجمة من إفشاء أسرارهم   
 على مبدأ سرية الحسابات حتى صار هذا المبدأ حجـر الزاويـة فـي العمليـات                 –المصرفية  

  .المصرفية وإحدى الركائز الأساسية التي يرتكز عليها العمل المصرفي 
 جانب مادي يتمثل بالأفعال التي    :    خاصة إذا ما علمنا بأن ممارسة أية مهنة تقوم على جانبين            

 وجانب معنوي يتمثل بأخلاقيات المهنة والتي يقـصد بهـا مجموعـة             ،يقوم بها صاحب المهنة   
 وقد تصبح بعض تلك الواجبات      ،الواجبات الأدبية والإنسانية التي تمليها المهنة على العاملين بها        

 ـ        ،الأدبية من سلوكيات وواجبات المهنة الثابتة      ن  والعمل المصرفي كأي مهنة أُخرى له العديد م
تلك الواجبات المهنية ولعل من أهم تلك الواجبات الملقاة على عاتق المصارف والمتعاملين معها              

  ٣٦) .واجب السرية المصرفية ( هو 
بالسرية المصرفية شرط لا غنى عنه كي تسود الثقة بين العملاء والمصرف وكـي                 فالإلتزام  

تزدهر أعمال المصارف التي تعتمد أساساً على زيادة عدد المتعاملين معهـا وتوسـع حركـة                
معاملاتهم وهو الأمر الذي يتوقف على مدى تمكن المصرف من المحافظة على أسرار عملائـه               

  .الذين يأمنونه عليها 
  

اً رابع

                                                

  ل الأجنبية ذات المصدر المشروع حماية رؤوس الأموا: 
   إن وجود نظام السرية المصرفية يعد أمـراً ضـرورياً لحمايـة رؤوس الأمـوال الأجنبيـة       

 كما في حالة حصول     ، مصارف دول أخرى   إلىالمضطهدة لأسباب إنسانية أو سياسية تبرر نقلها        
 إخـراج  أمـوالهم الخاصـة        إلـى اضطهاد عرقي لطائفة معينة يضطر معه أفراد تلك الطائفة          

 ،٣٧ إذ إن هذا النوع من إخراج الأموال يعد مقبولاً على الصعيد الدولي              ،المشروعة لدولة أخرى  
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  ١٩٧   

ل لدوافع سياسية مثلما حصل ذلك أبان الاحتلال النازي         أوكما في حالة ما إذا كان تهريب الأموا       
 على إصدار أحكام قانونية تُلـزم       – وقتئذٍ   - إذ أقدمت السلطات النازية      ،لعدد من الدول الأوربية   

المواطنين بالتصريح عن أموالهم المــوجودة في الخارج تحت طائلة تطبيق عقوبـة الإعـدام              
 أساليب متنوعة ومتعددة بهـدف الكـشف عـن هويـة             إتباع إلى وعمدت تلك السلطات     ،بحقهم

أصحاب رؤوس الأموال محاولةً رفع السرية المصرفية السويسرية بالترغيـب تـارة وأخـرى              
 بيـد إن  ،بالترهيب من خلال طلب معلومات مصرفية حول بعض الأشخاص المشبوهين بنظرها   

ح الحمايـة للأمـوال     المصارف السويسرية قد رفضت تلك الضغوط مقررة في الوقت ذاته مـن           
المهربة من خلال الامتناع عن إفشاء أية معلومات بشأنها ومن ثم تكريس السرية كحارس أمين               

  .٣٨لتلك الأموال الخاصة خلال الحرب العالمية الثانية 
ية المصرفية ضرورة لمواجهة الانفتاح الـدولي الحاصـل دون             ومن جهة أخرى تمثل السر    

ضوابط في عصر تزول فيه الحواجز الجغرافية والسياسية والاقتـصادية بـين الـدول والـذي        
 إذ إن السرية المصرفية بمثابـة       ،أصبحت فيه أسواق المال العالمية منفتحة على بعضها البعض        

 تحقيـق   إلـى مصادر المشروعة والهادفة أساسـاً      الملجأ الذي تحتمي به رؤوس الأموال ذات ال       
 فـضلاً عـن     ،الاستثمارات الدولية عن طريق القيام  بتمويل المشاريع الاقتصادية والاجتماعية         

  .ضمان المنافسة المشروعة في إطار التجارة الدولية بين القوى غير المتكافئة 
لاقتصادية الضعيفة التـي لجـأت        ويظهر هذا الجانب في بعض دول العالم الثالث ذات البنى ا          

 اعتماد نظام السرية المصرفية كإحدى الحوافز الممنوحة لأصحاب رؤوس الأموال الأجنبية            إلى
 مـن اجـل     – استقطاب المزيد من رؤوس الأموال لدعم برامجها التنموية          إلى بسبب حاجتها    -

  .٣٩جذبها لإقامة المشاريع الاستثمارية والتنموية في تلك الدول 
  

  مساوئ السرية المصرفية : المطلب الثاني 
 جانب المزايا التي توفرها السرية المصرفية فقد تصاحبها بعض المساوئ والتـي كانـت            إلى   

 وتتمركـز أهـم تلـك       ،مدعاة للمطالبة بإلغاء نظام السرية المصرفية بأكمله من قبل معارضيه         
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  ١٩٨    

 وهذا ما   ،المساوئ في اعتبار السرية المصرفية سبباً للتهرب الضريبي وعمليات غسيل الأموال          
  :عاً في النقطتين الآتيتين سنتناوله تبا

   -:السرية المصرفية والتهرب الضريبي : أولاً 
   إن مجال التنمية الاقتصادية يندرج في قطاعات عدة منها التجـارة والـصناعة والزراعـة               

 مما حتم علـى الدولـة       ،وهو يتطلب ضرورة العمل على تحسين ظروف المعيشة       ... وغيرها  
 العديد من المـصادر التمويليـة       إلى المسعى من خلال التوصل      البحث عن موارد تحقق لها هذا     

ولعل من أبرزها الضريبة والتي تمثل الأداة التي يساهم من خلالها الأفراد في الأعبـاء العامـة                 
  .التي تتحملها الدولة بدفع جزء من دخلهم أو ثرواتهم لها 

رد الحقيقي لان ذلك الـدخل       حد كبير على معرفة مستوى دخل الف       إلى   ويعتمد نظام الضريبة    
 الاطلاع على كافة    إلى فالإدارة الضريبية بأمس الحاجة      ،يمثل الوعاء الذي تفرض عليه الضريبة     

الوثائق والمستندات التي من شأنها تحديد الوعاء الضريبي ومن ضمنها حجم حسابات المكلفـين              
 المصارف التكتم علـى      ولما كان نظام السرية المصرفية يفرض على       ،وودائعهم لدى المصارف  

جميع المعلومات الخاصة بحسابات العملاء وودائعهم لذا فقد أُُعتبرت الـسرية المـصرفية الأداة              
التي تساعد الأفراد على التهرب الضريبي من خلال إيداع أموالهم لدى المـصارف واحتمـائهم               

لضريبي عن طريـق    بنظام السرية المصرفية في إبداء قدر من المقاومة في مواجهة الاقتطاع ا           
  .٤٠إخفاء مستوى دخلهم الحقيقي عن أعين الإدارة الضريبية 

   ومما لا شك فيه إن لظاهرة التهرب الضريبي العديد من الآثار الـسلبية علـى المـستويين                 
 ـ     : الاقتصادي والاجتماعي للدولة     ة الخزينـة العامـة     فالتهرب الضريبي يتسبب في خسارة مالي

 ويساهم في انخفاض قيمة العملة الوطنية وذلك نتيجة لعملية اكتناز الأموال المتهربة منها              ،للدولة
 كما يترتب علـى التهـرب       ،وغير المصرح بها والتي تبقى متداولة على مستوى السوق النقدية         

لـة عـاجزة عـن أداء       الحد من قيام الدولة بالإنفاق العام على الوجه الأكمل بحيث تصبح الدو           
  .واجباتها الأساسية تجاه مواطنيها 

   كما يعزى للتهرب الضريبي كبح روح المنافسة بين المؤسـسات الاقتـصادية التـي تقـوم                
بواجباتها الضريبية وتلك التي تتهرب من الضريبة فضلاً عن انخفاض معدلات الادخار وظهور             

  .ضخم والبطالة الركود الاقتصادي مصحوباً بارتفاع معدلات الت
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  ١٩٩   

  إضعاف روح التعاون بين أفراد المجتمع وعدم المساواة في           إلى   كما يؤدي التهرب الضريبي     
 إذ يتحمل البعض الضريبة بكاملها بينما يتخلص منها الذين تمكنوا مـن             ،تحمل العبء الضريبي  

 إلى الضريبي    وأخيراً فقد يؤدي كثرة التهرب     ،التهرب بمعنى عدم عدالة توزيع العبء الضريبي      
لجوء الدولة لرفع معدلات الضرائب الموجودة أو إضافة ضرائب جديدة فيزداد العبء على من              

  .لم يتهرب وتصبح الضريبة حينها عاجزة عن تحقيق التكافل بين أفراد المجتمع 
    لذا فقد ارتفعت العديد من الأصوات مطالبة بإلغاء نظام السرية المصرفية أو الحد منه تجنبـاً               
لظاهرة التهرب الضريبي وما يصاحبها من آثار سلبية من شأنها الإضـرار بالمـصالح العليـا                

  . ٤١للمجتمع 
  ولكن رغم ذلك نعتقد إن التهرب الضريبي ليس مبرراً كافياً لإلغاء السرية المـصرفية وذلـك                

  :للأسباب الآتية 
 إذ إن هنـاك نـسبة       ،ارف ليست الجهة الوحيدة التي تساعد على التهرب الضريبي         إن المص  -١

 فالمـسألة   ،غير قليلة من فئات المكلفين بالضرائب لا يردعهم القانون عن ارتكاب جرم التهرب            
  .تتعلق بالمكلف ذاته أكثر من تعلقها بلجوئه أو عدم لجوئه للمصارف والاحتماء بنظامها السري 

 بيد  ، بعض الزيادة في عائدات الضرائب     إلىفع السرية المصرفية يمكن أن يؤدي        إذا كان ر   -٢
 الخارج نتيجة فقدان الثقـة      إلىإن ذلك لا يتناسب مع الضرر الناجم من تهريب رؤوس الأموال            

 تـدني الـسيولة فـي       إلى الإحجام عن الادخار و    إلىبالمصارف الوطنية والذي بدوره قد يؤدي       
 الركود والتراجـع أمـام العمليـات        إلى تقليص إمكانيات القروض المصرفية و     إلىالمصارف و 
  .المصرفية 

 إن غالبية الدول التي أخذت بالسرية المصرفية قد نصت على السماح لـلإدارة الـضريبية                -٣
 مما يعني انه لا سرية في مواجهة        ،بالاطلاع على الحسابات المصرفية كاستثناء من تلك السرية       

، فيكون من العبث إلغاء السرية المصرفية لسبب لا تتـوافر تجاهـه تلـك               ٤٢ريبي  التهرب الض 
  .السرية
   السرية المصرفية وغسيل الأموال :ًثانيا 
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  ٢٠٠    

ي الحقيقـي       تُعد جرائم غسيل الأموال من اخطر جرائم عصر الاقتصاد الرقمي وإنها التحد           
 ،لقدرة القواعد القانونية على المواجهة الفعالة للأنشطة الجرمية ومكافحـة أنماطهـا المـستجدة             

 إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة لتبـدو كأنهـا أمـوال            إلىويقصد بها العملية التي تهدف      
  .٤٣موالمشروعة بمعنى إنها تشكل نوعاً من التحايل على النظم المشروعة للكسب وانتقال الأ

وجد فيهـا غاسـلو      فقد   ،   وبالنظر للدور الحيوي الذي تلعبه المصارف في الحياة الاقتصادية        
الأموال غير المشروعة وسيلة سهلة لغسل الأموال الباهظـة والتـي تتحـصل مـن الأنـشطة                

 لذا فقد أُعتبرت المصارف بمثابة القناة الرئيسة التي تمر بها عمليات غسيل             ،الإجرامية المختلفة 
تـى تنقطـع   الأموال عن طريق إجراء عدد من العمليات المتعلقة بتحويل وتدوير تلك الأموال ح           

  .صلتها بمصدرها غير المشروع وتظهر وكأنها أموال متحصلة من مصادر مشروعة 
   وقد أخذ نشاط غسيل الأموال يتزايد على المستوى العالمي بفعل عدة عوامل أهمهـا التـزام                
المصارف بالسرية المصرفية الأمر الذي ساعد غاسلو الأموال على استخدام المـصارفَ فـي              

 يقين من عدم الكشف عن هوياتهم أو معاملاتهم لأي شخص أو جهة أخرى إلا    نشاطهم وهم على  
 ولذلك فقد بدأت أصابع الاتهام      ،بإذنهم أو في حدود حالات محددة في القانون على سبيل الحصر          

 إذ إن   ، السرية المصرفية باعتبارها إحدى عوامل تشجيع عمليـات غـسيل الأمـوال            إلىتُشير  
صبح في ظل السرية بمنأى عن الملاحقة منذ لحظـة إيـداعها لـدى              الأموال غير المشروعة ت   

  . ٤٤المصارف 
 فان وجـود    ،   وإذا كانت السرية المصرفية قد شجعت على جذب رؤوس الأموال واستثمارها          

 تعظيم حجم أرباحها في ظل شدة المنافسة المصرفية         إلى جوار سعي المصارف     إلىلسرية  هذه ا 
 فضلاً عن تطور دور المصارف وظهور المصارف الـشاملة          ،على المستويين الداخلي والدولي   
 جعلها تسمح بفتح الحـسابات المـصرفية للعمـلاء دون بـذل             ،التي تقوم بوظائف غير تقليدية    

 بل الأكثر من ذلك قيام بعـض        ،الاهـتمام الكافي بالتحري عن أولئك العملاء ومصادر أموالهم       
الحساب تحت  ( المصارف بفتح حسابات بأسماء وهمية أو صورية وهو ما يعبر عنه بمصطلح             

مة والتي تقوم أساساً علـى الفـصل بـين اسـم             فتح الحسابات المرق   إلى إضافة   ،)اسم مستعار   
صاحب الحساب ورقمه بحيث ينحصر تعامل الموظفين في المصارف بحسابات يعلمون أرقامها            
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 ولا يمكن جمع عنصري الحساب وهما الاسم الحقيقي لصاحبه ورقمه إلا            ،ولا يعرفون أصحابها  
ة في خزانة المصرف وهو     من خلال مراجعة جميع المستندات الخاصة بذلك الحساب والموجود        

  . ٤٥ليس بالأمر الهين على جميع الموظفين المصرفيين 
 جعلِها مقـصداً    إلى   وقد أدت مغالاة بعض الدول في تشجيع جذب رؤوس الأموال لمصارفها            
لية ومصرفية علـى    وملاذاً لعصابات غسيل الأموال خاصة تلك المصارف التي تقدم خدمات ما          

مستوى عالٍ من الجودة وبأقصى كفاءة ممكنة عن طريق استخدام احدث وسائل الاتـصال فـي                
  .٤٦ظل غطاء من السرية المحكمة وغياب أو ضعف في القوانين والانظمة الرقابية 

 مثلاً  –   ومن الممكن تصور قيام جريمة غسيل الأموال عبر المصارف بقيام تاجر المخدرات             
 بإيداع الأموال ذات المصدر غير المشروع في حسابات مصرفية متعـددة وفـي مـصارف                –

 بلده الأصـلي بحيـث يـتم        إلىمختلفة تنتشر في بلدان عدة ليقوم بعد ذلك بتحويل هذه الأموال            
 أو بقيام مرتكب نشاط غسيل الأموال بإيداع        ،تظهر تلك الأموال بمظهر مشروع    استثمارها فيه ف  

الأموال القذرة في دولة تضعف فيها الرقابة على المصارف ويتسم نظامها المـصرفي بـسهولة               
 ثم يقوم الفاعل بطلب قرض من مـصرف         ،تأسيس الشركات وتوافر وسائل التكنولوجيا الحديثة     

 بحيث يحصل من القرض على      ،موال المودعة في المصرف الأول    محلي في بلد آخر بضمان الأ     
 بعدها يمتنع الفاعل عن تسديد قيمة القرض فيقوم المـصرف المقـرِض بـالحجز               ،أموال نظيفة 

والتنفيذ على الأموال ذات المصدر غير المشروع المودعة في المصرف الأول فيختفـي بـذلك               
  .مصدر الأموال غير المشروعة 

 بالنسبة للمصارف التي    – الأموال غير المشروعة بواسطة البطاقات الالكترونية           وقد يتم غسل  
  بحيث يتم سحب المبالغ من النوافذ الالكترونيـة بـصورة غيـر              -تستخدم مثل تلك البطاقات     

 لتبدأ بعد ذلك مرحلة تحويلهـا       ، ومن ثم إيداعها في حسابات متعددة بمصارف مختلفة        ،مشروعة
 بحيث يتم التمويه تماماً على مـصدر هـذه          ،ن موجودة في بلدان مختلفة     عدة فروع قد تكو    إلى

  .٤٧الأموال وتنقطع الصلة بينها وبين المصدر غير المشروع 
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    ولا يخفى ما لجرائم غسيل الأموال من آثار اقتصادية واجتماعية مـدمرة فهـي تـضعف                
 الإضرار بالقطاع الخاص وبمنظومة القيم الأخلاقية سـيما وإنهـا           إلىالاقتصاد الوطني إضافة    

داري والمالي  تتضمن جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات وبالأسلحة والفساد السياسي والإ         
والدعارة والجريمة المنظمـة،    ) النساء والأطفال (والاتجار بالأعضاء البشرية وبالرقيق الأبيض      

فضلاً عن آثارها السياسية وما ترتبه تلك الجرائم من النيـل مـن هيبـة الدولـة ومؤسـساتها                   
 اختراق أجهزة   إلى نظراً لارتباط تلك الأموال بالفساد والخروج على القانون والسعي           ،الدستورية

 مراكز القرار في الدولة والتأثير عليها مستغلة مـا          إلىالدولة السياسية والمالية والإدارية والنفاذ      
يوفره المال من نفوذ وسطوة وهو ما يضعف هذه الأجهزة ويجعل من الصعب عليها أن تـؤدي                 

المنظمات الإرهابيـة    كما إن هذه الأموال تُستخدم في تمويل ودعم أنشطة           ،دورها في مكافحتها  
٤٨.  

 وإزاء تزايد الأعمال الإجرامية واستخدام القطاع المصرفي لنقل الأموال          ،    ومن هذا المنطلق  
 خاصة  – فقد تعالت الأصوات     ، آخر وإدخالها في القطاع العام     إلىذات الجذور الجرمية من بلد      

 مطالبة بإلغاء نظام السرية المصرفية لما له من اثر         – ٢٠٠١بعد أحداث الحادي عشر من أيلول       
بالتستر على التنظيمات الإجرامية ولان تمويل تلك التنظيمات يعتمد بالجزء الأكبر على الأموال             

يل لمكافحة  المتحصلة من عمليات غسيل الأموال، معتقدة بان الحد من السرية المصرفية هو السب            
الإجرام المنظم من خلال القضاء على مصادر التمويل غيـر المـشروع والتـي تمثـل القـوة            

  .الاقتصادية والمالية لتلك التنظيمات 
   ونعتقد إن مكافحة غسيل الأموال وان كانت تستلزم الحـد مـن نظـام الـسرية المـصرفية                

 ،اً كافياً لإلغاء نظام السرية المـصرفية      والعزوف عن نظام السرية المطلقة بيد إنها لا تُعد مبرر         
  :وذلك للأسباب الآتية 

 بل إن   ، إن المــصارف ليست القناة الوحيدة لتخفّي رؤوس الأموال المشبوهة تحت ستارها           -١
هناك شبكات إجرامية وإرهابية تتمتع بوسائل مختلفة وبتقنية عالية قادرة على غـسيل الأمـوال               

رتكبها بعيداً عن المجال المصرفي كما في حالـة اسـتخدام شـركات             الناتجة عن الجرائم التي ت    
وهمية مختصة بغسيل الأموال خاصة الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات من خلال اسـتثمار              
الأموال غير المشروعة من قبل تلك الشركات في الأراضي والعقارات لتظهر وكأنها أموال ذات              
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 أجنبية عن   إلىوال عن طريق تحويل العملة من وطنية         كما قد يتم غسل الأم     ،مصادر مشروعة 
 بغية عدم الاحتفاظ بالعملة الوطنية الضعيفة التي تم الحصول عليها من            ،طريق الأفراد العاديين  

 أو عن طريق شراء المجوهرات ذات القيمة المرتفعة أو القطع الأثرية            ،الاتجار بالمخدرات مثلاً  
 ممـا   ، يتم غسل الأموال القذرة بإخفاء مصدرها غير المشروع        أو الفنية المرتفعة الثمن ومن ثم     

يعني بالمحصلة النهائية إن إلغاء السرية المصرفية والتضحية بمزاياها المتعددة لا يعني القضاء             
  .   بل يمكن الاستمرار بها من خلال القنوات الأخرى المتعددة ،على جريمة غسيل الأموال

 فـإن   ،المصرفية والحد منها في مكافحة جريمة غسيل الأمـوال         بقدر ما يساهم رفع السرية       -٢
 وبهذه الطريقة   ، النتيجة نفسها تقريباً   إلىاتخاذ إجراءات مشددة لمنع غسل تلك الأموال قد يؤدي          

نكون قد احتفظنا بمزايا وجود نظام السرية المصرفية وساعدنا في مكافحة غسيل الأموال فـي               
ا بأن رفع السرية المصرفية ليس كافياً للقـضاء علـى غـسيل              خاصة إذا ما علمن    ،الوقت ذاته 

 لذا ينبغي إن تتضافر الجهود الدولية لإيجاد آلية توفق فيها المـصارف بـين التمـسك                 ،الأموال
  .٤٩ وبين الحد من جرائم غسيل الأموال من جهة أخرى ،بالسرية المصرفية من جهة

الفعل العديد من الاتفاقيات الدولية في هذا الإطار ومنها اتفاقية الأمـم المتحـدة                 وقد ظهرت ب  
 حيث منعت الـدول     ،١٩٨٨لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام         

الموقعة عليها من الاحتجاج بالسرية التي تعتمدها في حال ما إذا طُلب من تلـك الـدول تقـديم                   
 تعزيز التعاون القضائي والقـانوني بـين الأطـراف          إلىلية أو المصرفية إضافة     السجلات الما 

  .٥٠الموقعة عليها 
ن غالبية الدول التي تعتمد نظام السرية المصرفية قد أوردت تشريعات خاصـة بمكافحـة                إ -٣

غسيل الأموال كاستثناء يرد على النصوص الخاصة بالسرية المصرفية مع الإبقاء علـى تلـك               
لـسنة   ) ٣٩٢( قانون مكافحة غسيل الأمـوال الفرنـسي رقـم          : السرية ومن تلك التشريعات     

 وقـانون مكافحـة تبيـيض       ،١٩٩٧ تبييض الأموال السويسري لسنة       وقانـون مكافحة  ،١٩٩٦
 ٨٠(  وقانون مكافحة غسل الأموال المصري رقم        ،٢٠٠١لسنة   ) ٣١٨(  الأموال اللبناني رقم    

لـسنة  ) ٩٣(  وقانون مكافحة غسيل الأموال العراقي الصادر بموجب الأمر رقم         ،٢٠٠٢لسنة  ) 
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لا مجال لتطبيق السرية المصرفية في ظـل مكافحـة           مما يعني بالمحصلة النهائية انه       ،٢٠٠٤
  .غسيل الأموال 
   ومساوئها إستراتيجية التوفيق بين مزايا السرية المصرفية: المطلب الثالث 

    بعد استعراضنا لمزايا السرية المصرفية ومساوئها أتضح لنا جلياً بأن تلك السرية كانت ولا              
 ضمانة  – بحق   –تزال تشكل ضرورة لا بد منها في إرساء دعـائم مـبادئ الثـقة والتي تمثل              

ه  بيد إن تلك السرية التي وجدت لتحمي هذ        ،وحماية للفرد والجماعة في كل وقت وفي كل مجتمع        
المبادئ ما لبثت أن تبدلت مع الزمن لتصبح وسيلة لتهريب رؤوس الأمـوال والاحتيـال علـى                 

 وعليه فانه إذا كان إفشاء      ، طمس الأموال ذات الجذور الجرمية     إلىالقوانين الضريبية بالإضافة    
 فان سكوت المصرف والتزامـه      ،المعلومات المصرفية بدون مبرر يعود بالضرر على المجتمع       

وعدم كشفه بعض المعلومات التي تتعلق بالجرائم يعود بضرر أكبر على المجتمع ممـا              الصمت  
  ) .درء المفاسد أولى من جلب المنافع ( يبرر ضرورة الكشف عن تلك المعلومات تطبيقاً لقاعدة 

   لذا فقد بات من الضروري إقامة نوع من التوازن يضمن من جهة الإبقـاء علـى الأسـس                  
لمصرفية ويحول دون استعمال تلك السرية في التستر على الجرائم وحمايـة            الجوهرية للسرية ا  

  : ونقترح لتحقيق هذه الغاية مراعاة النقاط الآتية ،المجرمين من جهة أخرى
 اعتماد مبدأ السرية المصرفية كأصل لا ينبغي الخروج عليه إلا في الأحوال التي يجوز فيها                -١

ل بالقوانين التي تـنص علـى احتـرام سـرية الحـسابات             القانون ذلك مع ضرورة تفعيل العم     
  .والمعاملات المصرفية وتطبيق الجزاءات القانونية بحق المخالفين لهذا المبدأ 

 لان السرية المطلقـة     ، الحد من نظام السرية المصرفية المطلقة والتوجه نحو السرية النسبية          -٢
 وكشف هويات أصحابها ومن ثم فقد       تحول دون تسرب المعلومات الخاصة بالحسابات المصرفية      

تشكل ستاراً يسدل أمام سيف العدالة من خلال حماية العمليات المشبوهة والتستر على المستندات              
  .الثبوتية التي تدل عليها 

 بـل أصـبحت     ، لما لم تُعد الجرائم وخاصة المالية منها مقتصرة على نطاق جغرافي معين            -٣
 فقد بات   ،نتشار وسائل الاتصال الحديثة وظهور بوادر العولمة      منظمة ولها بعد دولي خاصة مع ا      

من الضروري تعزيز التعاون بين مختلف الدول من اجل تبادل المساعدة القانونية فـي مجـال                
تعقب وضبط وتجميد العائدات المتحصلة  من الأنشطة الإجرامية بوجه عام ومن جرائم غـسيل               

وة التنفيذية للأحكام الجنائية الأجنبية خاصـة تلـك          وكذلك الاعتراف بالق   ،الأموال بشكل خاص  
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 ،المتعلقة بالمصادرة بوصفها إحدى الوسائل القانونية بالغة الأهمية في مكافحة غـسيل المـوال             
وتذليل العقبات القانونية التي تعترض إجراءات تسليم المجرمين في جـرائم غـسيل الأمـوال               

والمصرفية بين مختلف الدول في كيفيـة تحـصين          فضلاً عن تبادل الخبرات القانونية       ،وغيرها
  .٥١السرية المصرفية من ظاهرتي التهرب الضريبي وغسيل الأموال

 أما على الصعيد الوطني فينبغي تفعيل التعاون بين مختلف الأجهـزة الأمنيـة والقـضائية                -٤
رها لكي لا يتم تمويه مصدرها عبر الاسـتعانة         والمصرفية في مكافحة غسيل الأموال وتتبع سي      

 مع التأكيد على ضرورة إنشاء أجهزة قـضائية وأمنيـة ومـصرفية             ،بأنظمة السرية المصرفية  
 ،متخصصة بهدف مكافحة غسيل الأموال والتي تتخذ من السرية المصرفية ستاراً قانونيـاً لهـا              

جهزة من خلال برامج تدريبية مـشتركة        الارتقاء بمستوى الكوادر العاملة في تلك الأ       إلىإضافة  
ومتطورة مع الاستفادة من الخبرات المحلية والدولية في هذا الخصوص بما يكفل حسن إعدادهم              

  .للقيام بواجباتهم وتطوير التقنيات المستعملة في مكافحة غسيل الأموال 
ق مـن هويـة     التزام المصارف بعدم فتح حسابات مجهولة الهوية أو بأسماء وهمية والتحق           -٥

العملاء وتدوين البيانات المتعلقة بتلك الهوية وكذلك الصفقات التـي يجريهـا أولئـك العمـلاء                
 العمليات المعقدة وغير العادية     إلى مع ضرورة الانتباه     ،والاحتفاظ بها المدة التي يحددها القانون     

 إبلاغ الجهات   التي تجري بواسطة الحسابات المفتوحة وغير المبررة بسبب اقتصادي مشروع و          
 فضلاً عن تـشدد     ،المختصة عما يكون لديها من معلومات متعلقة بالمعاملات المالية المشتبه بها          

المصارف في مراقبة العمليات والتحويلات المالية التي يتم إجراؤها مع مـصارف ومؤسـسات              
لقذرة لشراء  مالية مقيمة في بلدان ذات تشريع وتنظيم مالي متساهل قد يستغله أصحاب الأموال ا             

أو تأسيس شركات فيها لتكون بمثابة صناديق رسائل في إعادة توظيف الأموال بطريقة مشروعة              
  .٥٢في الأسواق المالية العالمية 

 ، التزام المصارف بحسن تطبيق القـــوانين الوطنية الخاصة بمكافحة غـسيل الأمـوال            -٦
ومساعدة الإدارة الضريبية في الحصول على المعلومات المتعلقة بـالمكلفين بـدفع الـضرائب              
والسماح لها بالاطلاع على حسابات العملاء عند توفر الأدلة علـى وجـود ظـاهرة التهـرب                 

                                                 
  .٥٨٠مصطفى طاهر، مصدر سابق، ص.  د51
  .٧٤ انظر رمزي نجيب القسوس، مصدر سابق، ص52
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 لكي لا يحصل    ،منح المصارف اختصاص تجميد الحسابات التي المشبوهة       فضلاً عن    ،الضريبي
  . إصدار القرار القضائي بحجزها أو بوضع اليد عليها تهريب أرصدتها قبل

  

  الخاتمة
    بعد الانتهاء من دراسة موضوع فلسفة السرية المصرفية نورد أهم النتائج والمقترحات التي             

    :توصلنا إليها من خلال البحث 
اظهر لنا البحث بان المقصود بالسرية المصرفية هو التزام المصرف بكتمـان أسـرار              :  أولاً  

عملائه والاحتفاظ لنفسه بالمعلومات المتعلقة بأمورهم المالية ومنع موظفيه من نقل المعلومـات             
  . غير العملاء إلى سواه من العملاء أو إلىالخاصة بعميل 

فيما بينها بشأن إيجاد أو عـدم إيجـاد تنظـيم قـانوني للـسرية               تبين لنا اختلاف الدول     : ثانياً  
 وتراوح موقفها ما بين الإغفال المطلق لذلك التنظيم وبين تنظيم تلك السرية بقـوانين               ،المصرفية

 بيد إن ذلك الاختلاف لم يؤثر على التزام المصارف في           ،خاصة أو بنصوص في قوانين أخرى     
 العملاء باعتبار إن الالتزام بالسرية مستمداً مـن أصـول           مختلف الدول بالمحافظة على أسرار    

  .العمل المصرفي وبصرف النظر عن تدخل أو عدم تدخل المشرع بتنظيم تلك السرية 
وجدنا بان المشرع العراقي لم يحدد في ظل قانون المصارف الجزاءات القانونية المترتبة             : ثالثاً  

 الأمر الذي شكل نقصاً تـشريعياً واضـحاً وقـد           ،على انتهاك سرية حسابات أو ودائع العملاء      
اقترحنا على المشرع التجاري تلافي هذا النقص من خلال تحديد تلك الجـزاءات أسـوة ببقيـة                 

  .التشريعات التي تناولت أحكام السرية المصرفية كالتشريع المصري مثلاً 
لسرية المصرفية تتمثل أساسـاً     إن هناك العديد من المزايا التي تبرر الإبقاء على نظام ا          : رابعاً  

بحماية الحياة الخاصة لعملاء المصارف وكذلك حماية المصالح الاقتصادية العليا للدولـة مـن              
 الخـارج وزيـادة     إلـى خلال تشجيع المدخرات الوطنية والحد من تهريـب رؤوس الأمـوال            

 فضلاً عن   ، تحقيقه إلىالاستثمارات الأجنبية داخل الدولة وهو المطلب الذي تسعى غالبية الدول           
المساهمة في حماية رؤوس الأموال الأجنبيـة ذات المـصادر المـشروعة وحمايـة مـصلحة                

  .   المصرف 
هور بعض المساوئ تتركز فـي وجـود        قد يصاحب العمل بنظام السرية المصرفية ظ      : خامساً  

علاقة بين تلك السرية وكل من ظاهرتي التهرب الضريبي وغسيل الأموال وقد استغل جانب من               
 إن تلك الأسـباب لا      إلى وقد توصلنا    ،الفقه تلك المساوئ للمطالبة بإلغاء نظام السرية المصرفية       
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ى إن المصارف ليست الجهـة الوحيـدة        تُعد مبرراً كافياً لإلغاء تلك السرية مستندين في ذلك عل         
التي يمكن خلالها  التهرب الضريبي أو غسيل الأموال بل إن هناك العديد من القنـوات التـي                  
تساعد على ظهور تلك الظاهرتين بعيداً عن المجال المصرفي كما إن غالبية الدول التي تعتمـد                

مـوال كاسـتثناء يـرد علـى        السرية المصرفية قد أوردت تشريعات خاصة بمكافحة غسيل الأ        
النصوص الخاصة بالسرية المصرفية فضلاً عن السماح للإدارة الـضريبية بـالاطلاع علـى              

  .الحسابات المصرفية 
يضمن من جهة الإبقاء على الأسس الجوهرية للـسرية         اقترحنا إقامة نوع من التوازن      : سادساً  

الجرائم وحماية المجرمين من جهة     المصرفية ويحول دون استعمال تلك السرية في التستر على          
  . من خلال مراعاة بعض الوسائل التي اشرنا إليها خلال البحث أخرى

  المصــــادر
  :الكتب والأبحاث: ًأولا 

 الحماية الجنائية لسرية معلومات البنوك عن عملائها في ضـوء           ،ابراهيم حامد طنطاوي  .  د -١
  .٢٠٠٥ ، القاهرة،ار النهضة العربية د، دراســة مقارنة– ٢٠٠٣ لسنة ٨٨القانون رقم 

 دراسة في قانون التجارة رقم      – العقود التجارية وعمليات البنوك      ،احمد بركات مصطفى  .  د -٢
   .٢٠٠٦ ، جامعة أسيوط، مركز نشر وتوزيع الكتاب الجامعي،١ ط،١٩٩٩ لسنة ١٧

  .١٩٨٨ ، القاهرة،ية دار النهضة العرب، الحماية الجنائية لأسرار المهنة، احمد كامل سلامة-٣
 منـشأة   ،١ ط ، أحكام عقد الحساب الجاري في قانون التجارة الجديد        ،احمد محمود جمعة  .  د -٤

  .٢٠٠٣ ، الإسكندرية،المعارف
 الموسوعة  ، عمليات المصارف  ،٤ ج ، موسوعة الوسيط في قانون التجارة     ،الياس ناصيف . د -٥

  . بدون سنة طبع ، لبنان، طرابلس،الحديثة للكتاب
 ، دار الجامعة الجديدة للنشر    ، دور البنوك في مكافحة غسل الاموال      ،جلال وفاء محمدين  .  د -٦

   .٢٠٠١ ،الاسكندرية
 ،١ ط ، المسؤولية فـي العمليات المـــصرفية الالكترونيـة       ،القاضي حازم نعيم الصمادي    -٧

  .٢٠٠٢ ، عمان،دار وائل للنشر والتوزيع
 المؤسـسة الحديثـة     ،)دراسة مقارنـة    ( مة بلا حدود     جري - تبييض الأموال    ، خالد سليمان  -٨
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   .٢٠٠٤ ، لبنان، طرابلس،للكتاب
 دار  ،١ ط ،)دراسـة مقارنـة     (  جريمة العصر    – غسيل الأموال    ، رمـزي نجيب القسوس   -٩

  .٢٠٠٢ ، عمان،وائل للنشر والتوزيع
نهـضة   دار ال  ،٤ ط ،٢ ج ، الوسيط في شرح قانون التجارة المـصري       ،سميحة القليوبي . د -١٠

   .٢٠٠٥ ، القاهرة،العربية
 المسؤولية المدنية في ضـوء الفقـه        ،عبدالحميد الشواربي . عز الدين الدناصوري و د    .  د -١١

   .٢٠٠٤ ، الاسكندرية، منشأة المعارف،٢ ج،والقضاء
 ،) الصورة   –الشيك  (  النظام القانوني للمصارف الالكترونية      ،عزة حمد الحاج سليمان   .  د -١٢

  .٢٠٠٥ ، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية،١ط
 ، القـاهرة  ، دار النهضة العربيـة    ،١ ط ، جريمة غسل الأموال   ،عزت مـحمد العمري  .  د -١٣

٢٠٠٦.  
 عمليات البنوك من الوجهة القانونية في قانون التجارة الجديد          ،علي جمال الدين عوض   .  د -١٤

  .٢٠٠٠ ، القاهرة، دار النهضة العربية،٣ ط،و تشريعات البلاد العربية
 ،دراسة مقارنـة  / المسؤولية الجنائية عن جريمة تبييض الاموال        ،عمار غالي عبد الكاظم    -١٥

  .٢٠٠٤ ، جامعة بابل، كلية القانون،رسالة ماجستير
   .٢٠٠٦ ، الاسكندرية، منشأة المعارف، المسؤولية الالكترونية،محمد حسين منصور.  د-١٦
 ، دار النهضة العربيـة    ، السياسة الجنائية في مواجهة غسيل الأموال      ،محمد سامي الشوا  .  د -١٧

  .٢٠٠١ ،القاهرة
 جـرائم غـسيل الأمـوال    ،عبـد االله مـسفر الحيـان   . محمد عبد الرحمن بوزبر و د.  د -١٨

 مجلة فصلية يصدرها اتحاد     ، مجلة المصارف  ،وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني    
  .٢٠٠٤ ، ابريل،١١ العدد ،الرابعة السنة ،المـصارف الكويتية

 بحث منشور   ، مفهومها وضوابطها  – السرية في العمليات المصرفية      ،محمد علي القري  .  د -١٩
   k68-htm.67article/com.elgari.wwwعلى الموقع الالكتروني 

 ، دار وائل للنـشر    ،١ط، التشريعات التجارية والمعاملات الالكترونية    ،محمود الكيلاني .  د -٢٠
٢٠٠٤.    
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، دار الإسراء للنشر    ١ ط ، كبرى الجرائم العاصرة   – تبييض الأموال وغسيلها     ، نادر موسى  -٢١
  .٢٠٠٢ ، عمان،والتوزيع

 ، مجلة المـصارف   ، تجــربة البنوك وظاهرة غسيل الأموال     ،نبيل محمد احمد صبيح   .  د -٢٢
 ، ابريـل  ،١١ العـدد    ، السنة الرابعـة   ،لة فصلية يصدرها اتحاد المـصارف الكويتية     مج

٢٠٠٤.  
 منـشورات   ،١ ط ، نظريات في القوانين المصرفية والإداريـة والمدنيـة        ،نعيم مغبغب .  د -٢٣

  .٢٠٠٨ ، بيروت،الحلبي الحقوقية
 ، والاقتـصادية   الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية       ،هدى حامد قشقوش  . د -٢٤

   .٢٠٠٢ ، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، الجرائم المتـعلقة بأعمال المصارف،٣ج
 منشورات الحلبي   ،١ ط ، المد والجزر بين السرية المصرفية وتبييض الاموال       ،هيام الجرد  -٢٥

  .٢٠٠٤ ، بيروت،الحقوقية
  

  :الدساتير والمواثيق الدولية : ًثانيا 
 والمعتمد من قبل الجمعية العامة للأمـم المتحـدة فـي            - الإعلان العالمي لحقوق الإنسان        -١

١٩٤٨|١٢|١٠.  
 والمعتمد من قبل الجمعية العامة للأمـم        – العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية        -٢

  .١٩٦٦|١٢|١٦المتحدة في 
  .١٩٧١ دستور جمهورية مصر العربية الصادر سنة -٣
تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمـؤثرات العقليـة لعـام     ا -٤

١٩٨٨  
   .٢٠٠٥ دستور جمهورية العراق لعام -٥

  :القوانين : ثالثاً 
   .١٨٠٧ قانون التجارة الفرنسي النافذ لعام -١
  .١٨١٠ قانون العقوبات الفرنسي الملغي لسنة -٢
  .١٩٣٤الادخار الاتحادي السويسري لسنة  قانون المصارف وصناديق -٣
   .١٩٥٦ قانون سرية المصارف اللبناني لسنة -٤



  ))دراسة في فلسفة السرية المصرفيةدراسة في فلسفة السرية المصرفية((السرية المصرفية بين الابقاء والالغاء السرية المصرفية بين الابقاء والالغاء   
  

  ٢١٠    

   .١٩٦٩ لسنة ١١١ قانون العقوبات العراقي رقم -٥
  .١٩٧٦لسنة  ) ٦٤(  قانون البنك المركزي العراقي الملغي رقم -٦
   .١٩٨٤ لسنة ٣٠ قانون التجارة العراقي رقم -٧
  .١٩٨٤ لسنة ٤٦ قانون تنظيم نشاط مؤسسات الائتمان والرقابة عليها الفرنسي رقم -٨
  .١٩٩٠ لسنة ٢٠٥ قانون سرية حسابات البنوك المصري رقم -٩

   .١٩٩٢ قانون العقوبات الفرنسي النافذ لسنة -١٠
  ١٩٩٦لسنة  ) ٣٩٢(  قانون مكافحة غسيل الأموال الفرنسي رقم -١١
  ١٩٩٧بييض الأموال الاتحادي السويسري لسنة  قانـون مكافحة ت-١٢
  .١٩٩٩ لسنة ١٧ قانون التجارة المصري النافذ رقم -١٣
  .٢٠٠١لسنة  ) ٣١٨(   قانون مكافحة تبييض الأموال اللبناني رقم -١٤
  ٢٠٠٢لسنة  ) ٨٠(  قانون مكافحة غسل الأموال المصري رقم -١٥
   ٢٠٠٣ لسنة ٨٨قد المصري رقم  قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والن-١٦
  . ٢٠٠٤لسنة ) ٩٣(  قانون مكافحة غسيل الأموال العراقي الصادر بموجب الأمر رقم-١٧
لـسنة   ) ٥٦(  قانون البنك المركزي العراقي النافذ الصادر بموجب الأمـر رقــــم             -١٨

٢٠٠٤.  
   .٢٠٠٤ قانون المصارف العراقي لعام -١٩
  .٢٠٠٤ لسنة ٧٤ية العراقي المؤقت الصادر بالأمر رقم  قانون أسواق الأوراق المال-٢٠

  

  :المواقع الالكترونية : ًرابعا 
doc .189/Banks/files/fiqh/org.kantakji.www   

 

  : الأجنبية المصادر: ًخامسا 
1- Chehire and Fifoot , The Law of Contract , London , 1964  . 

2- Chereley Etsmart , Leading cases in the law of banking ,London ,1977 .  
3- G.Ripert et R.Roblot , Traite de Droit Commercial,Tome1,volume 1,18 

edition   
   .٢٠٠٧ ، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،١ ط،ترجمة منصور القاضي

4- G.Ripert et R.Roblot , Traite de Droit Commercial ,Tome 2  
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  ٢١٠٢١٠  ––  ١٨٠١٨٠( (  ص ص ص ص٢٠١٠٢٠١٠نيساننيسان  السابعالسابعد د ــــالال) ) ٢٦٢٦((مجلة العلوم الاقتصادية العددمجلة العلوم الاقتصادية العدد....................................يوسف عودة غانميوسف عودة غانم. . مم
((  
  

  ٢١١   

 المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع والسلـسلة الجامعيـة          ،١ ط ،علي مقلد . ترجمة د 
   .٢٠٠٨ ، بيروت،ومنشورات البرزخ
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